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المفاتيح:
ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - إخضاع العقد للضريبة الصفرية - غرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ - غرامة 

التأخر في السداد.

)VD-177-2020( القرار رقم

 )V-7535-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعــي بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن غرامة تقديم إقــرار ضريبي 
خاطــئ، وغرامــة التأخــر فــي الســداد – أســس المدعــي اعتراضــه علــى أنــه قــام بالتصريــح 
عــن مبيعاتــه كمبيعــات خاضعــة للضريبــة بالنســبة الصفريــة؛ كونهــا عقــودًا أُبرمــت قبــل 30 
ــة المتعاقــد معهــا –  ــة مــن الجهــات الحكومي ــم باســتلام الضريب ــم يقُ ــو 2017م، كمــا ل ماي
ــا ترتــب  ــا خاطئً م إلــى الهيئــة إقــرارًا ضريبيًّ ــت النصــوص النظاميــة علــى أن كل مكلــف قــدَّ دلَّ
عليــه خطــأ فــي احتســاب الضريبــة أقــل مــن المســتحق، يجــب معاقبتــه بغرامــة تقديــم إقــرار 
ــادر  ــا – لا مجــال لمؤاخــذة المدعــي بالتأخــر فــي الســداد مــا ب ضريبــي خاطــئ المقــررة نظامً
نتهــا الفاتــورة – ثبــت للدائــرة أن عقــود المدعــي مــع  بســداد الضريبــة خــال المــدة التــي تضمَّ
الجهــات الحكوميــة لا ينطبــق عليهــا شــروط الضريبــة بالنســبة الصفريــة، وبشــأن غرامــة التأخــر 
نتهــا الفاتــورة.  بالســداد، لــم يتقاعــس المدعــي عــن ســداد الضريبــة خــال المــدة التــي تضمَّ
مــؤدى ذلــك: قبــول الاعتــراض وإلغــاء غرامــة التأخــر بالســداد، ورفــض الاعتــراض بشــأن غرامة 
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن  تقديــم إقــرار ضريبــي خاطــئ – اعتبــار القــرار نهائيًّ

قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

 المــادة )1/42( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي  -
رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/02هـ. 

المــادة )3/79( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادرة بموجب  -
قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم )3839( وتاريــخ 1439/12/14هـ.

المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المنازعــات الضريبيــة رقــم )26040(  -
ــخ 1441/04/21هـــ. وتاري

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة الدمام
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

الأولى  الدائرة  اجتمعت  )2020/07/20م(،  الموافق  )1441/11/29هـ(  الإثنين  يوم  في 
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام؛ وذلك للنظر 
في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد 
جان الضريبية برقم )V-2019-7535( بتاريخ 2019/12/11م. أُودعت لدى الأمانة العامة للِّ

ص وقائع هذه الدعوى في أن )…( هوية وطنية رقم )…( بصفته وكيلً عن المدعي،  تتلخَّ
الخطأ  غرامة  على  اعتراضه  نت  تضمَّ دعوى  بلائحة  م  تقدَّ  ،)…( رقم  الوكالة  بموجب 
القيمة  لعام 2018م لأغراض ضريبة  الثالث  للربع  السداد  التأخر في  الإقرار وغرامة  في 
المضافة، ذكر فيها: حيث يُطالِب المدعي بمراجعة مبلغ الغرامات الواردة في الإشعار، 
وذلك على اعتبار أن أصل الضريبة التي تم على أساسها حساب الغرامات هو بالأساس 
ناتج عن عقود حكومية وجمعية خيرية تم بالأساس اعتبارها من ضمن العقود الصفرية 
الجهات  من  2018م  في  عنها  السؤال  تم  التي  للاستفسارات  وفقًا  وذلك  والمعفية، 
وفقًا  2017م  مايو  قبل  إبرامها  تم  عقود  أنها  اعتبار  على  الخيرية  والجمعية  الحكومية 
المضافة،  القيمة  نظام ضريبة  تطبيق  بداية  فترة  بأنها  ويشير  اللائحة،  79 من  للمادة 
إلى  بأن ذلك ما دفعه  المدعي  للنسبة الصفرية، ويشير  العقود  وفهم أن تخضع هذه 
المضافة  القيمة  ضريبة  تضمين  دون  من  الحكومية  الجهة  إلى  المطالبات  كافة  رفع 
بسبب رفض قبول صرف قيمة الفاتورة أكثر من مرة من قِبَل هذه الجهات، على اعتبار 
المدعي  تفيد  كانت  الخيرية  الجمعية  أن  كما  2017م،  مايو  قبل  توقيعه  تم  العقد  أن 
بأنها معفية من ضريبة القيمة المضافة؛ حيث تم الخلط من قِبَلها بين الإعفاء وأحقيتها 
تم  قد  الفواتير  هذه  فإن  ذلك،  إلى  إضافةً  المستحقة،  الضريبة  سداد  بعد  بالاسترداد 
د الخطأ أو محاولة عدم  التصريح عنها في الإقرار الضريبي على أنها صفرية، ولم يتم تعمُّ
ن حسن النية، وقامت الهيئة بفحص طبيعة العقد  إظهار تلك المبالغ أو تجاهلها؛ مما يبيِّ
الحكومي في الربع الأول من 2018م وفقًا للإشعار رقم )…( بتاريخ 1439/11/05ه، ولم 
يتم الإفادة بأن هذه العقود غير صفرية؛ مما أكد له أن المعالجة الضريبية صحيحة، حتى 
جاء الفحص في نهاية 2019م، وتم فرض غرامات حتى 2019/10/29م، كما يشير المدعي 
بأنها معفية، وهذا  الضريبة وإفادتها  الخيرية بدفع مبلغ  للجمعية  المستمرة  بمطالبته 
يعني وجود صورة غير واضحة لدى هذه الجهات فيما يتعلق بالضريبة، الأمر الذي تم على 
الجهات  إن  حيث  الغرامات؛  مبالغ  بمراجعة  ويطالب  ذلك.  السبب في  تحميله  أساسه 
الحكومية والجمعية الخيرية لم تقوما حتى تاريخه بتوريد مبلغ ضريبتها، وستتم مطالبة 
الجهات بعد تقديم المستندات الثبوتية من قِبَل الهيئة بأن تُعَد العقود خاضعة لضريبة 

القيمة المضافة وليست صفرية أو معفية، ويَطلب إلغاء الغرامات.

الدفع الشكلي: فيما يتعلق  الدعوى على المدعى عليها، أجابت: »أولً:  وبعرض لائحة 
بغرامة الخطأ في الإقرار، لم يقُم المدعي بتقديم طلب مراجعة لدى الهيئة على الغرامة 
المرتبطة بإعادة تقييم الفترة الضريبية محل الدعوى، وعلى إثر ذلك لم يصدر قرار من 
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العامة  للقواعد  وفقًا  بأنه  معلوم  هو  وكما  الدعوى،  محل  الغرامة  تلك  حيال  الهيئة 
م من القرارات الإدارية، فإنه يجب على المدعي ابتداءً التقدم باعتراضه لدى الهيئة  للتظلُّ
جان الضريبية، وهذا الإجراء  العامة للزكاة والدخل، قبل تقديم دعواه للأمانة العامة للِّ
م لدى جهة  يتفق مع المبدأ المستقر في القانون الإداري الذي يلزم ذوي الشأن بالتظلُّ
م الإداري«. فضلً عن ذلك فالمادة )50( من نظام ضريبة القيمة  الإدارة ابتداءً »التظلُّ
وتحصيل  وتقييم  إدارة وفحص  الهيئة مسؤولية  تتولى  أنه: »…،  على  ت  نصَّ المضافة 
الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات«. كما أن المادة )26( من نظام 
للخاضع  الضريبي  التقييم  إعادة  إجراء  في  الهيئة  أحقية  أكدت  المضافة  القيمة  ضريبة 
للمبادئ  الرجوع  يتم  النص  أنه في ظل غياب  الاعتراض عليه. وكما  للضريبة وإجراءات 
م في مفهوم قواعد المرافعات أمام  العامة للمرافعات ذات العلاقة؛ حيث إن التظلُّ
ديوان المظالم: هو إلزام صاحب الشأن قبل رفع الدعوى بتقديم طلب أو التماس إلى 
الجهة الإدارية بهدف إعادة النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. بالإضافة إلى 
جان الضريبية قد أشارت إلى ضرورة تقديم اعتراض ابتداءً لدى  أن بوابة الأمانة العامة للِّ
مات المتعلقة بغرامات مرتبطة بربط. وهذا بالتالي يجعل رفع  الهيئة فيما يخص التظلُّ
الدعوى أمام الأمانة قبل استيفاء هذا الإجراء معيبًا شكلً. ثانيًا: الدفوع الموضوعية: 
من  وعلى  والسلامة،  الصحة  القرار  في  الأصل   -1 بالسداد:  التأخر  بغرامة  يتعلق  فيما 
يدعي خلاف ذلك أن يثبت صحة دعواه. 2- فيما يتعلق بغرامة السداد المتأخر والمقدرة 
ن  بقيمة )10,270.74( ريالً، فبعد مراجعة إقرار المدعي عن الربع الثالث لعام 2018م، تبيَّ
للهيئة عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل إقرار المدعي الضريبي وإصدار إشعار 
بتاريخ 1441/02/29ه الموافق 2019/10/28م، ما نتج عنه وجود اختلاف  تقييم نهائي 
د في الميعاد النظامي. وبناءً على ذلك، تم  في قيمة الضريبة المستحقة التي لم تسدَّ
فرض غرامة تأخر في السداد عن الأشهر اللاحقة للفترة الضريبية محل الاعتراض، كما تم 
آنفًا، وذلك وفقًا لأحكام المادة )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة التي  توضيحه 
دها  د الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحدِّ نصت على أنه: »يُعاقَب كلُّ مَن لم يسدِّ
دة، عن كل شهر أو جزء منه لم  اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسدَّ
اللجنة  الهيئة تطلب من  بناءً على ما سبق، فإن  الطلبات:  ثالثًا:  الضريبة«.  عنه  د  تسدَّ

الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلً ورفضها موضوعًا«.

الجوابية  المذكرة  إلى  »بالإشارة  أجاب:  المدعي،  على  عليها  المدعى  مذكرة  وبعرض 
الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالإفادة إلى أنه لم يتم التقدم بطلب مراجعة 
إفادتكم  نود  عليه  الدعوى؛  محل  الضريبية  للفترة  التقييم  بإعادة  المرتبطة  الغرامات 
منا مسبقًا إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل بطلب مراجعة الغرامات وفقًا  بأننا قد تقدَّ
لإشعار المراجعة رقم )…( بتاريخ 2019/12/10م، وقد تم الرد على هذا الإشعار برفض 
ا بنفس رقم المراجعة السابق لفترة الربع الثالث )مرفق(؛ الأمر الذي  إلغاء الغرامات كليًّ
استلامه،  تم  الذي  الإشعار  في  ا  نصًّ مذكور  أنه  كون  ذكره؛  تم  ما  تجاه  استغرابنا  يثير 
جان الضريبية خلال 30 يومًا  »ويمكنكم الاعتراض على هذا القرار أمام الأمانة العامة للِّ
من تاريخ هذا الإشعار«؛ الأمر الذي يؤكد صحة الإجراء الشكلي للدعوى من حيث القبول، 
وتقديمها وفقًا للإجراءات المتبعة والمواعيد النظامية. أما ما يخص الدفوع الموضوعية 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

4

د الضريبة المستحقة إلا في تاريخ 2019/11/03م، فعليه نؤكد  والإشارة إلى أننا لم نسدِّ
تمسكنا بالأسباب التي تم ذكرها في عريضتنا الأولى المقدمة، وحيث إن هذا السداد 
للضريبة أو الغرامات جاء نتيجة الفحص الذي قامت به الهيئة، وكل هذه المبالغ لم يتم 
جانب  قِبَلهم، وهذا  بها من  الاعتراف  يتم  ولم  الحكومية،  الجهات  ا من  فعليًّ تحصيلها 
الموقعة  العقود  أن جميع  اعتبار  الجزء، على  المتضررون في هذا  نحن  نتحمله كوننا  لا 
الجهات  وكانت  وتكرارًا،  مرارًا  وطالبنا  الصفرية،  للضريبة  خاضعة  تعتبر   2017 مايو  قبل 
الحكومية تفيد بأن هذه العقود غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وقمنا بإضافتها 
عدم  محاولة  أو  تجاهلها  أو  إخفاؤها  يتم  ولم  الصفرية،  بالضريبة  المتعلق  الجانب  في 
سدادها؛ مما يُثبت حسن النية في العمل، وأن هذه الغرامات الكبيرة المفروضة علينا 
من الربع الثالث 2018م وحتى نوفمبر 2019م لفترة سنتين تقريبًا مُبالَغ فيها كثيرًا؛ كوننا 
لا نتحمل هذا الخطأ، وإن كان هناك تقصير نتيجة عدم وضوح التشريع الضريبي للجهات 
د الضريبة كما هي  الخاضعة للضريبة، فإننا لا نتحمل الغرامة على ذلك، فنحن بالنهاية نورِّ
بناءً عليها فرض الغرامات وتحميلنا مبالغ  وليس لنا دور آخر. كما أن الأسباب التي تم 
كبيرة هي نفسها الناتجة من الربع الأول والثاني 2018م، ولنفس العقود كذلك، وليست 
جديدة أو مختلفة؛ ولذلك فإنه هنا تم تكرار العقوبة والغرامة لنفس السبب تكرارًا، ولم 
كنا بأنه لا ذنب لنا برفض الجهات الحكومية دفع  يتم الاكتفاء بغرامة واحدة، مع تمسُّ

الضريبة وتوريدها للهيئة«.

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/11/23ه، انعقدت الجلسة طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي 
عن بُعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوى، وذلك بمشاركة )…( هوية وطنية رقم )…( 
بصفته وكيلً عن المدعي، بموجب وكالة رقم )…(، ومشاركة ممثل المدعى عليها )…(. 
ما  ا إذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق أن تقدَّ وبسؤال طرفي الدعوى عمَّ
به من خلال صحيفة الدعوى وما لحقها من ردود، أجاب ممثل المدعى عليها بأن إشعار 
ا بغرامة التأخر في السداد، وليس غرامة الخطأ في تقديم  إلغاء طلب المراجعة كان خاصًّ
الإقرار، وطلبت الدائرة من المدعى عليها تقديم مذكرة رد على اعتراض المدعي الخاص 
الدعوى  تأجيل نظر  الدائرة  التأخر في السداد، وقررت  الخطأ في الإقرار وغرامة  بغرامة 
اليوم المحدد، انعقدت الجلسة طبقًا لإجراءات  إلى 2020/07/20م، الساعة 2م. وفي 
ا إذا  التقاضي المرئي عن بُعد، وحيث حضر السابق حضورهما، وبسؤال طرفي الدعوى عمَّ
ما به من خلال صحيفة الدعوى وما  كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق أن تقدَّ

لحقها من ردود، أجابا بالنفي؛ وبناءً عليه، أخلت الدائرة القاعة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب: 

بعــد الاطــاع علــى أوراق الدعــوى، وبعــد التدقيــق، واســتنادًا إلــى نظــام ضريبــة القيمــة 
1438/11/02ه  وتاريــخ  )م/113(  رقــم  الكريــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المضافــة 
وتعديلاتــه، وعلــى اللائحــة التنفيذيــة للنظــام الصــادرة بقــرار مــن مجلــس إدارة الهيئــة 
ــى قواعــد  ــخ 1438/12/14ه وتعديلاتهــا، وعل ــزكاة والدخــل برقــم )3839( وتاري العامــة لل
عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصادرة بالأمــر الملكــي الكريــم 
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رقــم )26040( وتاريــخ 1441/06/11ه، وعلــى الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمة المضافة 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

ــا كان المدعــي يهــدف مــن دعــواه إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة العامــة  مــن حيــث الشــكل؛ لمَّ
للــزكاة والدخــل بشــأن اعتراضــه علــى غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار، وغرامــة التأخــر فــي 
الســداد للربــع الثالــث لعــام 2018م؛ وذلــك اســتنادًا إلــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
ولائحتــه التنفيذيــة، وحيــث إن هــذا النــزاع يُعَــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة 
الفصــل فــي المخالفــات، والمنازعــات الضريبيــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( 
وتاريــخ 1438/11/02ه، وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروطٌ بالاعتــراض 
ــغ بالقــرار  عليــه خــال )30( يومًــا مــن تاريــخ الإخطــار بــه، وحيــث إن الثابــت أن المدعــي تبلَّ
م اعتراضــه بتاريــخ 2019/12/11م؛ ممــا تكــون معــه الدعــوى  بتاريــخ 2019/12/10م، وقــدَّ
ــا  ــة المنصــوص عليهــا، مســتوفيةً أوضاعهــا الشــكلية؛ ممَّ مــت خــال المــدة النظامي قدِّ

ــن معــه قبــول الدعــوى شــكلً. يتعيَّ

من حيث الموضوع، فيما يخص غرامة الخطأ في تقديم الإقرار:

ــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفيهــا بعــد إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء  فإنــه بتأمُّ
وتقديــم مــا لديهمــا، ثبــت للدائــرة بــأن المدعــى عليهــا أصــدرت قرارهــا بفــرض غرامــة 
الخطــأ فــي الإقــرار اســتنادًا إلــى الفقــرة )1( مــن المــادة )42( مــن نظــام ضريبــة القيمــة 
ــا خاطئًــا،  م إلــى الهيئــة إقــرارًا ضريبيًّ المضافــة التــي نصــت علــى أنــه: »يُعاقَــب كلُّ مَــن قــدَّ
م أي مســتند إلــى الهيئــة يخــص الضريبــة  أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، أو قــدَّ
المســتحقة عليــه، ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحق، 

بغرامــة تعــادل )50%( مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة المحتســبة والمســتحقة«.

م، ومــن خــال الاطــاع علــى إشــعار التقييــم  وتأسيسًــا علــى مــا ســبق، وبنــاءً علــى مــا قُــدِّ
النهائــي للربــع الثالــث مــن عــام 2018م الصــادر مــن قِبــل المدعــى عليهــا، الــذي نــص 
علــى التالــي: »المبيعــات غيــر مســتوفية لشــروط العقــود الصفريــة، بنــاءً علــى الفقــرة 
ــح عنهــا  ــه قــام بالتصري ــرر المدعــي بأن ــة«، ويب )3( مــن المــادة )79( مــن اللائحــة التنفيذي
ــرم قبــل 30 مايــو 2017م؛  كمبيعــات خاضعــة للضريبــة بالنســبة الصفريــة، كونــه عقــدًا أُب
ــة  ــغ ضريب ــى تاريخــه مبال ــى عــدم اســتلامه حت ــي فهــو عقــد صفــري، كمــا يشــير إل وبالتال
ــن  ــم ع ــي أحج ــث إن المدع ــة، وحي ــود مــع الجهــات الحكومي ــن العق ــة ع القيمــة المضاف
تقديــم العقــد محــل الخــاف للنظــر فــي اســتيفائه الشــروط الــواردة فــي الفقــرة )3( مــن 
المــادة )79( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة لإخضــاع المبالــغ 
الناتجــة عــن تلــك العقــود للنســبة الصفريــة كتوضيــح إن كان للجهــة الحكوميــة الحــق 
فــي خصــم ضريبــة المدخــات وتســجيلها فــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة وحصولــه 
علــى الشــهادة الخطيــة. عليــه، ولعــدم انطبــاق الفقــرة )3( مــن المــادة )79( مــن اللائحــة 
ــق شــروط  ــي عــدم تطبي ــة القيمــة المضافــة آنفــة الذكــر؛ وبالتال ــة لنظــام ضريب التنفيذي
العقــود الصفريــة علــى عقــود الجهــات الحكوميــة؛ الأمــر الــذي تخلــص معــه الدائــرة إلــى 
صحــة إجــراء المدعــى عليهــا فــي فــرض غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار، اســتنادًا إلــى الفقــرة )1( 

ــة القيمــة المضافــة. مــن المــادة )42( مــن نظــام ضريب
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وفيما يخص غرامة التأخر في السداد. 

نتــه  عِ المدعــى عليهــا أن المدعــي قــد تقاعــس عــن ســداد المبلــغ الــذي تضمَّ فحيــث لــم تــدَّ
الفاتــورة الصــادرة عنهــا خــال الفتــرة المحــددة بهــا، وحيــث إنــه قبــل صــدور الفاتــورة 
فــي مثــل هــذه الحالــة التــي يكــون فيهــا الخطــأ بالإقــرار غيــر مجــزوم بــه قبــل صــدور قــرار 
الهيئــة؛ فإنــه لا مجــال لمؤاخــذة المكلــف بالتأخــر بالســداد مــا بــادر بــه خــال المــدة التــي 
ــة الموحــدة ونظــام  م، وعمــاً بأحــكام الاتفاقي ــى مــا تقــدَّ ــاءً عل ــورة. وبن ــا الفات نته تضمَّ
ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة، وقواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات 

والمنازعــات الضريبيــة.

القرار: 

قررت الدائرة بعد المداولة بالإجماع:

قبــول دعــوى المدعــي المقامــة مــن )…( هويــة وطنيــة رقــم )…( فيمــا يخــص غرامــة  -
ــزكاة والدخــل فيمــا يخــص هــذه  ــة العامــة لل ــرار الهيئ ــاء ق ــر فــي الســداد، وإلغ التأخ

الجزئيــة، ورد مــا عــدا ذلــك مــن طلبــات.

1441/12/20ه  الإثنين  )يوم  الدائرة  دت  وحدَّ الأطراف،  بحق  ا  حضوريًّ القرار  هذا  صدر 
الموافق 2020/08/10م( موعدًا لتسليم نسخة القرار، ولأطراف الدعوى طلب استئنافه 
مه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض  خلال )30( يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلُّ

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة. يصبح نهائيًّ

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


